	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                                      جامعة الشهيد حمَّه لخضر- الوادي

	معهد العلوم الإسلامية                                                                                         السنة الجامعية: 2021/2022
 قسم أصول الدين                                                                                             السنة الثانية ماستر علوم الحديث

	الإجابة النموذجية على امتحان السداسي الأول في مقياس: ضوابط فهم السنة

	الجواب الأول:  أ- قال الحافظ ابن حجر: "...ثمّ المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله، فإن أمكن الجمع، فهو مختلف الحديث". تشير الكلمة المشار إليها في النصّ -أعلاه- إلى ضابط من ضوابط فهم السنّة، وضِّحه! 
   الضابط هو:    الفهم والتأويل فرع التصحيح: بمعنى التأكد من أنّ الحديث مقبول قبل محاولة فهمه.                  (3ن)
 2- من ضوابط فهم السنّة: معرفة ""غريب الحديث، قدّم تعريفا موجزا له! هو عبارة عمَّا وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم، لقلة استعمالها.                                                                                    (4ن)                الجواب الثاني:  (أ)- قال -صلى الله عليه وسلم-: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة...وفيه: المسبلُ، والمنّان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب"  ب- وقال: "من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة".
    المطلوب: اذكر القاعدة التي تساعدك على فهم الحديثين فهما صحيحا، مع التوضيح لهذا المثال! القاعدة هي: فهم السنّة في إطار الوحي، ومعناها -هنا-: فهم الحديث في إطار مجموع رواياته، وكذا فهمه في إطار مجموع أحاديث موضوعه، ولهذا قال الإمام أحمد: "الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسِّر بعضه بعضا".
 المثال: الحديث الأوّل فيه الوعيد الشديد على إسبال الإزار مطلقا، من غير تقييد أو تفصيل؛ ولكن بجمع أحاديث الباب، وبعرض الأحاديث بعضها على بعض؛ وجدنا بعض الروايات ورد فيها أنّ الوعيد المذكور مقيدٌ بوصف: "الخيلاء"؛ وعليه، تُحمل الروايات التي ورد فيها الوعيد مطلقا على تلك التي ورد فيها الوعيد مقيّدا، وبذا يتفسّر الحديث، ويتضح معناه.            (4ن)
 (ب)- يورد الإمام البخاري في "الجامع الصحيح" الموقوفات، رغم إنّها ليست من موضوع كتابه الصحيح؛ فسّر علاقة ذلك بضوابط فهم السنّة!: معلوم -بداهة- أنّ موضوع "صحيح البخاري" هو الأحاديث الصحيحة المسندة؛ وأمّا إيراده الموقوفات فلأغراض علمية مختلفة، ومنها: الاستعانة بفهوم الصحابة على فهم السنّة النبوية، وتفسيرها التفسير الصحيح؛ لذا قال الحافظ السخّاوي: "وربّما يتّضح بها -أي: آثار الصحابة- المعنى المحتمل من المرفوع".                                                                (4ن)
 الجواب الثالث: من ضوابط فهم السنّة: معرفة قواعد الجمع والتوفيق بين متعارضها، وضّف ما درستَ من ذلك في فهم الحديثين التاليين: أ- حديث عليّ -رضي الله عنه-، أنّه فرّق بين جارية وولدها، فنهاه النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، وردَّ البيع".
2- حديث سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه-، وفيه: " أنّه أصاب في غزو فَزارة امرأةً معها بنت لها، وأنّ النبيّ-صلى الله عليه وسلّم- فرّق بين المرأة وابنتها، حيث قال سلمة: "فبعث بها -أي المرأة- إلى أهل مكة، وفي أيديهم أسرى، ففداهم بتلك المرأة"؟
· يفيد الحديث الأوّل النهي عن التفريق بين الجارية وولدها في السبي، ويعارضه في الظاهر الحديث الثاني، الذي ورد فيه أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلّم- فرّق بين السبيِ، حين أرسل المرأة إلى قريش، ليفتدي بها بعض الأسرى المسلمين، ولكن هذا التعارض الظاهريّ يزول بالجمع بين الحديثين، وذلك بحمل النهي العامّ في حديث عليٍّ -رضي الله عنه-، على خصوص السبيِ الصغار، أمّا البالغون فلا. وعليه، يجوز التفريق بين الأمّ وولدها الكبير، وهو ما فهمه أبو داود، حيث ترجم على حديث جواز التفريق بقوله: "باب الرخصة في المُدرِكين -البالغين- يُفرّق بينهم"، وبهذا فسّر الحديثُ الثاني الحديثَ الأوّلَ.   (5ن)                                                                                                           
بالتوفيق: أ د. خريف زتون



